
هـل ينجـح الحـوار الـوطني المرتقـب في انقـاذ
الجزائر من أزمتها؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

بعد فشل ضمّ أحزاب المعارضة إلى الحكومة الجديدة تعمل السلطات الحاكمة في الجزائر الأن على
تنظيم حوار وطني بين جميع الأطراف السياسية والمدنية والنقابية حول العديد من الملفات الهامة

في كل المجالات لبحث سبل الخروج من الأزمات التي تعرفها البلاد سياسية واقتصادية واجتماعية.

انتظار موافقة الرئيس بوتفليقة

يز بوتفليقة، بدأت الحكومة الجزائرية استعداداتها لإطلاق مبادرة في انتظار موافقة الرئيس عبد العز
حـوار سـياسي تشـارك فيهـا مجمـل القوى السياسـية والمدنية، حيـث أعلـن رئيـس الحكومـة الجـزائري
عبد المجيد تبون، السبت بالجزائر العاصمة، أن قرارا حكوميا متعلقا بفتح حوار وطني مع الأحزاب
يــة عبــد السياســية والمنظمــات المدنيــة والنقابــات جــاهز وســيتم إصــداره بعــد موافقــة رئيــس الجمهور

يز بوتفليقة. العز

ير نهائي على أساسه سيتم كشف تبون أن المؤتمر سيفضي إلى صياغة تقر
التحاور مع الخبراء في كل المجالات ومن بينها المالي
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وقـال رئيـس الحكومـة إنـه تـم الانتهـاء مـن قـرار فتـح قنـوات حـوار وتشـاور مـع الفـاعلين السياسـيين
ية، مؤكدّا أن الأمر الحكومي سيمكن من بدء حوار وطني والاجتماعيين وإرساله إلى رئيس الجمهور

بين الحكومة والأطراف السياسية والمدنية والنقابية حول العديد من الملفات الهامة في كل المجالات.

وأعلن تبون أن حكومته ستجري اتصالات مع أطراف عديدة من بينها “الأحزاب الممثلة في المجلس
الشعبي الوطني ومجلس الأمة والجمعيات الأهلية”. أضاف أن “الجميع سيكون حاضرا لإبداء رأيه
مـن خلال مـؤتمر مفتـوح سـيكون فرصـة للتعـبير عـن مختلـف الآراء”. وكشـف أن المـؤتمر سـيفضي إلى

ير نهائي على أساسه سيتم التحاور مع الخبراء في كل المجالات ومن بينها المالي. صياغة تقر

التوافق للخروج من الأزمات

أمام ارتفاع حدّة الأزمات التي تعرفها البلاد، ترفع الحكومة الجزائرية شعار “التوافق” للخروج منها،
حيــث قــال رئيــس الحكومــة الجــزائري إن حكــومته تعــي أن التوافــق حــول القضايــا الوطنيــة المهمــة
كـد علـى أهميـة التوافـق يـة. وأ سيسـهل تحقيـق أهـداف خطـة عملهـا لتنفيـذ برنـامج رئيـس الجمهور
لتجاوز صعوبات فرضتها الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن تراجع أسعار النفط. وشدّد تبون، خلال
عرضــه برنــامج الحكومــة أمــام أعضــاء مجلــس الأمــة، بعــد حصــوله علــى موافقــة المجلــس الشعــبي
الوطني، على أن “بناء إجماع وطني لتسيير الأزمة الاقتصادية للحفاظ على استقلال البلاد وسيادة

قرارها الاقتصادي، سيسهّل كثيرا بلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عملها.“ 

يصرّ تنبون على رفع شعار “التوافق” للخروج من أزمات البلاد

وتمــر الجــزائر بأزمــة اقتصاديــة خانقــة تهــدد توازناتهــا الكــبرى، بســبب تراجــع مــداخيلها، نتيجــة تــدهور
 ونزلت مداخيلها النفطية من سقف . أسعار النفط المورد المالي الأساسي للبلاد، منذ يونيو
مليار دولار في ، إلى نحو  مليار دولار العام الماضي، وهو ما دفع الحكومة إلى تقليص الإنفاق



العمــومي، والاســتعانة بمــدخرات احتيــاط النقــد الأجنــبي للحــد مــن تــأثيرات هــذه الأزمــة الــتي أربكــت
يــة لخفــض ماليتهــا العامــة، ودفــع الهبــوط الحــاد في الأســعار العالميــة للنفــط الخــام الحكومــة الجزائر

الإنفاق 9 %خلال سنة 2016، على أن ترتفع نسبة الخفض على مدى السنوات القليلة المقبل.

يوصف قانون الموازنة لعام  بالأكثر صرامة منذ سنوات بسبب تضمنه
يادة في الضرائب ورفع جزء من الدعم على الوقود ومواد إجراءات تقشفية وز

استهلاكية أساسية

وسبق لنقابات عمالية تنفيذ مسيرات واحتجاجات في مناسبات عديدة ضد قرارات التقشف التي
فرضتهــا الحكومــة السابقــة بســبب الأزمــة الاقتصاديــة الــتي تعيشهــا البلاد. وقــوبلت إجــراءات أقرهــا
البنك المركزي بالجزائر مؤخرا لتعويم العملة المحلية جزئيا (الدينار)، بانتقادات حادة من قبل الخبراء
والاقتصاديين. وانخفض الاحتياطي الوطني من النقد الأجنبي بشكل متسا، حيث نزل من نحو

 مليار دولار إلى  مليارات دولار، حسب أرقام حكومية رسمية.

ويوصــف قــانون الموازنــة لعــام  بــالأكثر صرامــة منــذ ســنوات بســبب تضمنــه إجــراءات تقشفيــة
يـادة في الضرائـب ورفـع جـزء مـن الـدعم علـى الوقـود ومـواد اسـتهلاكية أساسـية، مـن جهتـه أصـدر وز
يـره السـنوي تحـذيرًا مـن أن الجـزائر بـاتت علـى شفـير أزمـة ماليـة حـادّة صـندوق النقـد الـدولي في تقر
يــر أن وشيكــة نتيجــة تــداعيات انهيــار أســعار النفــط ومضاعفــات تراجــع إيــرادات البلاد، وجــاء في التقر
الجزائر مقبلة على أزمة خانقة ما لم تتغير السياسات المالية المتبعة حاليًا التي أدت إلى عجز متواصل في

الاقتصاد الكلي وميزان المدفوعات والميزان التجاري.

يعها توسيع دائرة المسؤولية وإعادة توز

رغـم تبريـر الحكومـة دعوتهـا إلى عقـد حـوار وطـني ببحثهـا عـن “التوافـق” بين جميـع المكونـات للخـروج
من أزمات البلاد، يرى مراقبون، أن السبب الرئيسي وراء هذا الحوار ارتفاع الاحتجاجات الاجتماعية
وخوفها من امكانية انفجار الجبهة الداخلية، تحت ضغط السياسات التقشفية. فبفتح حوار شامل
مع القوى السياسية والاجتماعية، يمكن للحكومة أن توسّع دائرة المسؤولية وتعيد توزيعها لضمان
كبر في البلاد، وشهدت الجزائر الأشهر الماضية احتجاجات في عدة مناطق داخل البلاد، لإثناء استقرار أ
الحكومـــة عـــن فـــرض برنامجهـــا التقشفـــي الـــذي إنـــه يهـــدد الســـلم الاجتماعيـــة والمقـــدرة الشرائيـــة

للجزائريين حسب عدد من الخبراء الاقتصاديين.



مساع حكومية لتقاسم مسؤولية الأزمة بين الجميع

وفشلت حكومة عبد المالك سلال السابقة في إيجاد حلول اقتصادية للخروج من التبعية للمداخيل
النفطيـة، كمـا فشلـت أيضًـا في اكتسـاب تعـاطف الجبهـة الاجتماعيـة مـع حزمـة الإجـراءات التقشفيـة
ـــق الانتقـــال ـــع في تحقي ي ـــيرون حكومـــة سلال بالفشـــل الذر ـــذ العـــام ، ويتهـــم كث المطبّقـــة من
% الجزائري بخياراتها التقشفية، وهي الرسالة التي تجلت في مقاطعة الاقتصادي وإقناع الشا

من الجزائريين للانتخابات التشريعية الأخيرة، وتعبير ربع المقترعين باختيارهم للبطاقة البيضاء.

ومـن المنتظـر أن تطبـق الجـزائر” نموذجًـا جديـدًا للنمـو الاقتصـادي “في السـنوات الأربعـة القادمـة يركـز
يـد مـن الإيـرادات وتقليـص الاعتمـاد علـى صـادرات الطاقـة، علـى إصلاح النظـام الضريـبي لتحقيـق مز
ويستند النموذج الاقتصادي الجديد في الجزائر إلى سياسة ميزانية تم تجديدها وتعتمد على تحسين
عائــدات الجبايــة العاديــة بمــا يمكنهــا مــع آفــاق  مــن تغطيــة نفقــات التســيير إلى جــانب نفقــات

التجهيز العمومي غير القابلة للتقليص.

المعارضة تتحفّظ

هذه المبادرة الحكومية، قوبلت بتحفّظ من قبل قوى عدّة في المعارضة الجزائرية واعتبرها بعضها ”
كبر أحزاب الإسلامية في الجزائر، أن محاولة للتهدئة السياسية”، واشترطت “حركة مجتمع السلم”, أ
يكـون هنـاك أفـق سـياسي متبـوع بـإصلاح اقتصـادي، معلنـة تمسـكها بإنشـاء هيئـة مسـتقلة لتنظيـم

ومراقبة الانتخابات.

وقــال رئيــس الحركــة، عبــد الــرزاق مقــري في هــذا الشــأن: “حين كنــا نتحــدث عــن مخــاطر الســياسة
المنتهجة من قبل الحكومة، بشأن الاقتصاد الوطني، وبينها مثلاً صناعة السيارات بالطريقة الخاطئة
التي هي عليها إلى الآن، كانت أحزاب الموالاة تدافع عن الحكومة المسؤولة عن هذا، واليوم أصبحت
الحكومة ذاتها، ممثلة في رئيسها، تقول نفس ما كنا نقوله، لولا كشف المعارضة هذا الأمر لما تغيرت
الموازين داخل السلطة ذاتها.“ واعتبر مقري أن السلطة تخشى من اتساع شعبية المعارضة، وتحاول



سحب الملفات منها بتبنيّ أفكارها، وأحزابها المغلوبة على أمرها تتبعها.

اعتبرت جبهة القوى الاشتراكية أن دعوة تبون “سطو على مبادرة الإجماع
الوطني” التي أطلقتها في السنوات الأخيرة

واشترطت حركة مجتمع السلم الإسلامية فتح الحوار بط الأزمة السياسية على طاولة المفاوضات،
وعدم حصر جدول الأعمال في الأزمة الاقتصادية، وإقحام القوى الفاعلة في التحولات القاسية التي
تنـوي الحكومـة مباشرتهـا. ولا تـرى الحكومـة والقـوى المواليـة لهـا أن الوضـع السـياسي يسـتدعي فتـح
مشـــاورات بشأنـــه، لأنهـــا تعتقـــد أن المؤســـسات تســـير بشكـــل عـــادي، وتربـــط طموحـــات التغيـــير

بالاستحقاقات الانتخابية المبرمجة.

بدورها، قالت “جبهة العدالة والتنمية”، التي يرأسها عبد الله جاب الله، إن الحوار لن يكون فعالاً
إلا إذا أفــضى إلى توافــق وطــني لمعالجــة القضايــا المصيريــة للأمــة، حــتى يســاهم في إعــادة بنــاء جسر
الثقـة بين المـواطن ومؤسـساته، ويتجـاوز بالتـالي مشكلـة ضعـف شرعيـة المؤسـسات المنتخبة . وشـدد
الحـزب، في بيـان لـه، علـى أن مخطـط عمـل الحكومـة، مهمـا تضمـن مـن وعـود اقتصاديـة واجتماعيـة
وسياسية للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية، والنص الصريح على الفصل بين المال وممارسة
السلطة، فإنه يظل ناقصًا بسبب ضعف شرعية الهيئة التشريعية، وعدم الحزم في محاربة الفساد

والتبذير، والإفلات من العقاب، وغياب التوافق الوطني لرسم معالم المستقبل.

تحفظ المعارضة الجزائرية يقترن بتقديم عديد الشروط

من جانبها، اعتبرت جبهة القوى الاشتراكية أن دعوة تبون “سطو على مبادرة الإجماع الوطني” التي
أطلقتهــا في الســنوات الأخــيرة، مــن أجــل حلحلــة الانســداد الســياسي في البلاد. واتهمــت الــدعوة بـــ



يـــط القـــوى السياســـية والاجتماعيـــة، في مســـار التراجـــع عـــن المكتســـبات الاجتماعيـــة، “محاولـــة تور
والانحــراف عــن أحــد أبــرز مبــادئ الدولــة وهــو الطــابع الاجتمــاعي”. وقــال زعيــم الجبهــة عبــد المالــك
يـــط وإقحـــام الفـــاعلين السياســـيين والاجتمـــاعيين في يـــد عـــبر مبادرتهـــا تور بوشافـــة إن “الســـلطة تر
برنامجها التقشفي، الذي يسعى إلى التراجع عن المكتسبات الاجتماعية”. وأوضح أن “عدم التكفل

ببعض القضايا الوطنية والدولية، يعكس التفسخ المتقدم للدولة، وسوء الحكامة”.

ولم تعــد القــوى والشخصــيات المعارضــة في الجــزائر، حســب خــبراء، تثــق في المشــاورات الــتي تجريهــا
السلطة، على خلفية تجاهل السلطة لمطالب ومقترحات قوى المعارضة في سلسلة المشاورات التي
أجرتها في مايو  بشأن تعديل الدستور، عبر رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح. وكذلك
المشـاورات الـتي أجرتهـا السـلطة في يونيـو  عـبر رئيـس الحكومـة السـابق، عبـد المالـك سلال، وفي

سبتمبر  مع رئيس الديوان الرئاسي، أحمد أويحيى.
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